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ننظر إلى مفهوم الوكالة التجارية في الأردن وفقًا للتشريعات  سوف مرحبًا بكم في الإصدار السادس والعشرين من نشرتنا . في هذا الإصدار

 المعمول بها.

داخل الأراضي الأردنية من خارج الأردن، حيث انه و  على ادخالها الى سوف يتم العملتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يتعلق ببضائع 

ن إستناداً على ذلك، فإنه من الممكن تصور وجود طرفين في علاقة الوكالة، بحيث يكون أحدهما متواجد داخل الأردن، أما الطرف الآخر فسيكو

لجنسية بحيث يمارس عمله خارج الأردن(. تجدر الاشارة الى أن هذه خارج الأردن؛ والذي قد يكون غير أردني الجنسية )أو قد يكون أردني ا

 النشرة تهدف إلى تقديم نظرة عامة للمعلومات المتعلقة بالإطار القانوني في الأردن و الذي يحكم وينظم مفهوم الوكالة التجارية.

بهذا الشأن، ولية ضوع عقد الوكالة، حيث كانت الخطوة الايرجى العلم انه ومن منظور تشريعي، فقد تناولت العديد من التشريعات الأردنية مو

، حيث أرست القواعد القانونية لعقد  1966( لسنة 12( من قانون التجارة الأردني رقم )98( إلى )80هي من خلال ارساء عدد من المواد من )

( لسنة 43( من القانون المدني الأردني رقم )867( إلى )833الوكالة التجارية. علاوة على ذلك،  فقد صنف المشرع الأردني وفقًاً للمواد من )

عقد الوكالة التجارية كواحد من احدى الخمسة الانواع للعلاقات القانونية المندرجة ضمن مفهوم عقد العمل. بالإضافة إلى وجود   1976

قانون متخصص في الأردن لمعالجة مفهوم الوكالة تم العمل على سن   2001التشريعين المذكورين أعلاه بشأن مفهوم عقد الوكالة، ففي عام 

)ويشار إليه فيما بعد باسم "القانون"(. كما انه  2001( لسنة 28التجارية والوساطة التجارية من خلال قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم )

إلى  2002( لسنة 31ء والوسطاء التجاريين" رقم )ومن أجل تطبيق سريان أحكام "القانون"، فقد  تم العمل على إدخال "نظام تسجيل الوكلا

. تجدر الاشارة الى انه وبالرغم من ان  قرارات 2004حيز النفاذ، بالاضافة الى ادخال "تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين وتعديلاته " لعام 

سوابق القضائية قرارات محكمة التمييز ملزمة، إلا ان هذا محكمة التمييز الأردنية  غير ملزمة في حد ذاتها، بنفس الطريقة الذي يعتبر نظام ال

ية التي القرارات تقدم تفسيرات لا ينبغي العمل على تجاهلها، نظرًا لأن "السوابق" الخاصة بمحكمة التمييز تقدم وصفًا دقيقًا للخطوات الإجرائ

 يجب على الراغبين في ممارسة أعمال الوكالة التجارية في الأردن اتباعها. 

 
 

 
 | 2022 تشرين الثاني |ن يوالعشرسادس لاالإصدار 

  

يشترط المشرع الأردني أن يكون الوكيل التجاري مسجلاً في سجل الوكلاء التجاريين حتى يتمكن من ممارسة أعمال الوكالة 

لا يجوز لاي شخص  ( من "القانون" الذي ينص على أنه "5التجارية حسب الأصول في الأردن. ورد هذا المتطلب في المادة )
ساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلا ، حسب مقتضى الحال ، في سجل الوكلاء ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الو

قضية المقامة من قبل ال". وعليه؛ فإن أثر عدم التسجيل في سجل الوكلاء التجاريين هو أن  التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين

.يةالوكيل التجاري غير المسجل لن تكون مسموعة أمام المحاكم الأردن
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35 أولاً: التمييز بين أنواع عقود الوكالات الأخرى

5 ثانياً: عناصر عقد الوكالة التجارية

56 ثالثاً: التسجيل إلزامي للوكيل التجاري

67 رابعاً: تسجيل الوكالة التجارية إجراء إلزامي

7 وعدم تسجيل الوكالة التجاريةخامساً: عقوبات عدم التسجيل كوكيل تجاري 

78 سادساً: الوكالات التجارية المحظورة

89 سابعا: المحكمة المختصة والتحكيم ومدة التقادم لتسجيل دعوى

9 لاصةثامناً: الخ
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 المقدمة 

لتقديم شرح مفصل لعقد الوكالة التجارية ، يجب أولاً تحديد ماهية 

الطرف  حيث أن الأطراف الداخلة في عقد الوكالة التجارية،

دن والطرف الأول هو الموكل الذي يمارس عمله من خارج الأر

الثاني هو الوكيل وهو الطرف الأردني المحلي. يتضح هنا أن 

هنالك ثلاثة عناصر يجب ان يتم تحديدها بموجب مفهوم الوكالة 

التجارية، اذ يتمثل العنصر الأول بالوكالة التجارية نفسها، 

والعنصر الثاني يتمثل بالموكل، اما العنصر الثالث فيتمثل 

العناصر قد تم تعريفها بموجب قانون  بالوكيل، حيث ان كل هذه

 .الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني

تجدر الاشارة الى انه ولغايات ممارسة أعمال الوكالة التجارية 

في الأردن، فان "القانون" يشترط التسجيل في سجل الوكلاء 

التجاريين، بالاضافة الى ضرورة تسجيل عقد الوكالة التجارية 

في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة الصناعة  الذي تم إبرامه 

والتجارة والتموين. مع الاشارة الى انه سيتم مناقشة تلك 

المتطلبات و نتائج عدم التسجيل في ضوء قرارات محكمة التمييز 

 الاردنية بشكل أكبر من خلال هذه النشرة. 

كما ان  "القانون" يقوم بفرض غرامات في حالة عدم التسجيل 

و  تجاري وعدم تسجيل الوكالة التجارية حسب الاصول كوكيل

على عدد من مواد "القانون" و التي تنص على اً استناد ذلك 

وجوب  التسجيل مع ذكر عواقب عدم التسجيل حسب الأصول. 

وبذات الوقت، فاننا نشير الى ان "القانون" لا يفرض أي قيود 

"القانون" يحظر على نوع البضائع التي تدخل الأردن، الا ان 

على الأردنيين وغير الأردنيين على حد سواء من ممارسة أعمال 

الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في استيراد أو بيع الأسلحة. 

وعليه؛ فاننا سنتطرق في هذه النشرة إلى ما يشكل نشاطًا محظورًا 

 في مجال الوكالة التجارية في الأردن.

نب أخرى تتعلق بعقد الوكالة التجارية، يرجى العلم الى وجود جوا

كتحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في حالة 

نشوء أي نزاع بين الوكيل والموكل، حيث سيتم مناقشة جميع هذه 

 الجوانب من خلال هذه النشرة.

 أولاً: التمييز بين أنواع عقود الوكالات الأخرى

"القانون" و الذي هو  بالإضافة إلى مفهوم الوكالة بموجب

موضوع هذا الإصدار، فإن هناك نوعان آخران من عقود الوكالة. 

حيث ان النوع الأول يتمثل بعقد الوكالة الخاضع لأحكام القانون 

، والنوع الثاني يتمثل بعقد  1976( لسنة 43المدني الأردني رقم )

م الوكالة الخاضع لاحكام قانون التجارة الأردني و تعديلاته رق

. وذلك من أجل التمييز بين هذين النوعين من 1966( لسنة 12)

عقود الوكالة من عقد الوكالة الخاضع لاحكام "القانون"، حيث 

سنقدم لك نظرة عامة موجزة عن هذين النوعين من العقود قبل 

 أن تتم مناقشة عقد الوكالة الذي هو موضوع هذا الإصدار. 

 الوكالة وفقاً للقانون المدني -أ

تمت الاشارة أعلاه، بأن المشرع الأردني قد صنف عقد  كما

( 867( إلى )833الوكالة كنوع من عقود العمل وفقاً للمواد من )

من القانون المدني. حيث يختلف عقد الوكالة في القانون المدني 

عن عقد الوكالة في قانون الوكلاء التجاريين والوسطاء، حيث أن 

لا يشترط أن يكون الموكل خارج  عقد الوكالة في القانون المدني

الأردن لتوزيع السلع أو الخدمات داخل الأردن كما أنه من 

المتصور أن يكون الموكل داخل الأردن، وبالرغم من ذلك، فإنه 

لا يوجد ما يمنع من تطبيق نص القانون المدني على الوكيل 

التجاري في حالة عدم وجود نص في "القانون". الا انه وفي حال 

د نص في "القانون"  فيكون له الأولوية في التطبيق على أي وجو

قانون آخر لكونه قانون خاص والقانون الخاص يحل محل القانون 

 العام و ذلك بما يتوافق مع سوابق محكمة التمييز. 

 الوكالة وفقاً لقانون التجارة -ب

ان النوع الثاني من الوكالات يتمثل في مجال المعاملات التجارية 

حكمها قانون التجارة، حيث انه ووفقًا للقانون التجارة، فإن التي ي

الوكالة التجارية هي وكالة مرتبطة بالمعاملات التجارية و يطلق 

عليها وكالة بالعمولة؛ حيث يجب على الوكيل أن يعمل 

ً للاسم التجاري للموكل. إذا كان الوكيل  باسمه/باسمها أو وفقا

ر  وكالة تجارية، وعليه؛ فسيتم يعمل بإسم الموكل، فإنها لا تعتب
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. كما نود الاشارة الى 1تطبيق أحكام القانون المدني في هذه الحالة

ان هذا النوع من الوكالات لا يخضع لـ"القانون" والذي هو 

موضوع هذه النشرة، حيث سنقدم فقط ملخصًا موجزًا عنها 

 لغايات تعريفية.

التجارية، ما لم ينُص تسُتخدم الوكالة التجارية فقط في المعاملات 

 ً . يعرف الوكيل بالعمولة هو 2صراحة على خلاف ذلك خطيا

الوكيل الذي يعمل باسمه / باسمها و لحساب ومصلحة الموكل و 

ويكون مسؤولاً عن أي  3ذلك في المعاملات التجارية مقابل سعر

. بالإضافة إلى ما سبق ذكره،  فلا 4مخاطر قد يواجهها في عمله

بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه / نفسها ولحساب الموكل  يحق للوكيل 

 .5دون الحصول على موافقة من الموكل بهذا الخصوص

بخلاف مخاطر المهنة، يكون الوكيل بالعمولة غير مسؤول عن 

عدم أداء الالتزامات المترتبة على الافراد الذين تعاقد/تعاقدت 

لة هؤلاء الافراد مالم يتم كفامعهم والتي تم الاتفاق على ادائها، 

الذي يقيم فيه الفرد يفرض  مكاناو كان العرف التجاري في ال

. كما تجدر الاشارة ايضاً الى انه وفي حالة نطاق هذه المسؤولية

أن كفل الوكيل بالعمولة فرداً من الذين تم تعاقد معهم، فإن الوكيل 

يستحق نوعًا خاصًا من العمولة تسُمى عمولة الضمان والتي يتم 

 . 6حديدها بالاتفاق أو العرف الخاص بالمكان الذي يقيم فيهت

وبذات الوقت، يتحمل الوكيل بالعمولة الذي يعمل باسمه الخاص، 

التزامات العقود التي أبرمها، حيث يكون مسؤولاً تجاه الأفراد 

الذين تعامل معهم كما لو كان العمل لحسابه الخاص بدلاً من 

ارالموكل مسؤول عن هذه الأمور الموكل، وعليه؛ لا يمكن اعتب

. تجدر الاشارة الى ان التزامات الوكيل بالعمولة هي 7التجارية

                                                      
و  1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم  80المادة  1

 تعديلاته. 
و  1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم  82المادة  2

 تعديلاته.
و  1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم  87المادة  3

 .تعديلاته
و  1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم  91المادة  4

 .تعديلاته
و  1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم  90المادة  5

 تعديلاته.

تلبية أوامر الموكل وتنفيذها بنفسه إلا أن هناك بعض الاستثناءات 

 :لهذه القاعدة والمتمثلة بما يلي

في حال وجود اتفاق بين الوكيل بالعمولة والموكل   .أ

 .يسمح بتفويض طرف ثالث

 .ل وجود عرف يجيز تفويض طرف ثالثفي حا .ب

 في حال وجود ظروف ادت إلى تفويض طرف ثالث. .ت

ما لم يتفق كل من الوكيل والموكل على خلاف ذلك ، يكون أجر 

الوكيل مستحق في جميع الظروف، حيث يتم تحديد الاجر عن 

طريق الاتفاق. اما في حال عدم وجود الاتفاق، فسيتم العمل على 

. يسُتحق أجر الوكيل 8نة أو العرف أو الظرفتطبيق تعرفة المه

بالعمولة عند إنعقاد العملية  وان لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات 

التي اخذها على عاتقه، الا اذا كان عدم اداء المتعاقد الآخر بهذه 

الالتزامات ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة، فعندئذٍ يكون 

عنها تجاه الطرف الثالث. اما في  الوكيل بالعمولة مسؤولاً 

الحالات التي لم يتم فيها إتمام العملية، عندها يمكن للوكيل 

بالعمولة طلب تعويضات عن جهوده/جهودها وذلك وفقًا لعرف 

 .9المنطقة

في الختام، يعرف الوكيل التجاري هو الوكيل الذي يعمل باسمه/ 

نون التجارة. باسمها لصالح الموكل مقابل أجر ويخضع لأحكام قا

كما يشُار إلى الوكيل التجاري على أنه وكيل بالعمولة ويجب أن 

يقوم بتأدية الخدمات المتفق عليها بنفسه / بنفسها بالإضافة إلى 

تحمل مسؤولية أفعاله/افعالها، ولكن ليس تلك الخاصة بالأفراد 

باستثناء تلك التي تكون ضمن ظروف محددة  –الذين تعاقد معهم 

الة التي يضمن فيها الوكيل بالعمولة أداء التزامات هؤلاء )مثل الح

 الأفراد(.

و  1966 لسنة 12من قانون التجارة الاردني رقم  92المادة  6

 تعديلاته.
و  1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم  88المادة  7

 تعديلاته.
و  1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم  81المادة  8

 تعديلاته.
و  1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم  93المادة  9

 تعديلاته.
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بهذا نختتم عرضنا الموجز للوكالة التجارية بموجب أحكام قانون 

التجارة. نأمل أن نكون قد قدمنا لك ملخصًا موجزًا لهذا النوع من 

 العقود والخدمات التي يمكن تقديمها بموجبه.

 

 لتجاريةثانياً: عناصر عقد الوكالة ا

( "الوكالة التجارية" و 2عرف "القانون" من خلال المادة )

ف المادة ) ِّ ( الوكالة التجارية 2"الموكل" و "الوكيل". حيث تعُر 

عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد  بأنها "
منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات 

". يشير هذا  10المملكة او لحسابه نيابة عن الموكلتجارية داخل 

التعريف إلى طرفي عقد الوكالة ، الموكل والوكيل ، ويحدد 

التزامات الوكيل بموجب هذه العلاقة التعاقدية ، والتي تتمثل في 

استيراد منتجات موكله ، أو التوزيع أو البيع أو العرض للبيع ، 

ة أو لحسابه الخاص نيابة أو لتقديم خدمات تجارية داخل المملك

ف المادة ) ِّ ( الموكل على أنه 2عن الموكل. وبنفس الطريقة ، تعُر 

المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر  "
او مقدم خدمة تجارية ، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة 

يشار  ". ووفقًا لهذا التعريف ، فإن ما11ويتخذ وكيلا تجاريا له فيها

إليه باسم الموكل هو الطرف الذي ينتج منتجًا خارج الأردن 

والذي يسعى لإيجاد وكيل داخل الأردن لبيع المنتج المذكور داخل 

أراضي الأردن. وهذا يعني أن الموكل الذي ينتج منتجًا داخل 

الأردن ويسعى للعثور على وكيل في الأردن لبيع المنتج المذكور 

بأن يكون موكل بموجب التعريف المذكور  داخل الأردن لا يؤُهل

ف المادة ) ِّ  ( من القانون الوكيل التجاري بأنه "2أعلاه، حيث تعُر 

الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة 
او موزعا لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة او باي مقابل 

يستورد من منتجات اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما 
". الوكيل التجاري المستهدف من هذا التعريف هو الذي 12الموكل

يستورد المنتجات من خارج الأردن ويبيع تلك المنتجات داخل 

الأردن وليس خارج الأردن. على سبيل المثال ، في حال كان هذا 

الوكيل يمثل الموكل في الأردن وفي دول أخرى ، وكان هذا 

د وكالة للتوزيع في الأردن وأماكن أخرى ، الوكيل قد وقع عق

فسيتم تطبيق "القانون" على البضائع التي يتم توزيعها وبيعها في 

                                                      
 تجاريين.من قانون الوكلاء و الوسطاء ال 2المادة  10
 من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين. 2المادة  11
 من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين. 2المادة  12

الأردن فقط، كما أنه يجب على من يرغب في مزاولة أعمال 

( من 3الوكالة التجارية أن يكون أردني الجنسية بموجب المادة )

كيل التجاري يجب ان يكون الو "القانون" التي تنص على أنه "
او الوسيط التجاري اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا او شركة اردنية 

 ".13مسجلة وفق احكام هذا القانون

وفي هذا الصدد ، فقد تم العمل على تحديد أطراف عقد الوكالة 

التجارية. هذا يعني أن أطراف أي عقد وكالة تجارية هم الموكل 

وعامل ولا مالك والوكيل وليس على سبيل المثال صاحب عمل 

ومقاول، كما أنه و من أجل تحديد فيما إذا كان عقد الوكالة 

التجارية خاضعًا لأحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين أم لا 

، فإن البعد الجغرافي له أهمية أساسية ، والتي تكمن في حقيقة أن 

أن المنتج الذي يجب أن يتم استيراده ، أن لا يكون منتجًا أردنيًا و

يكون السوق الأردني هو الوجهة النهائية للمنتج المذكور. إذا كان 

هناك رغبة في توزيع هذا المنتج خارج السوق الأردني ، فلا 

 تخضع هذه العلاقة التعاقدية لقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

 

 ثالثاً: التسجيل إلزامي للوكيل التجاري

 

ل التجاري مسجلاً في يشترط المشرع الأردني أن يكون الوكي

سجل الوكلاء التجاريين حتى يتمكن من ممارسة أعمال الوكالة 

التجارية حسب الأصول في الأردن. ورد هذا المتطلب في المادة 

لا يجوز لاي شخص  ( من "القانون" الذي ينص على أنه "5)
ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة 

ن مسجلا ، حسب مقتضى الحال ، في سجل الوكلاء الا اذا كا
". وعليه؛ فإن أثر عدم  14التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين

قضية المقامة من الالتسجيل في سجل الوكلاء التجاريين هو أن 

قبل الوكيل التجاري غير المسجل لن تكون مسموعة أمام المحاكم 

قد اصدرت قرار في الأردنية، حيث ان محكمة التمييز الاردنية 

"المشرع فرض من خلال قانون بأن  4667/2014القضية رقم 
الوكلاء التجاريين  واجب التسجيل في السجلات لدى وزارة 

قيد  -1الصناعة والتجارة و هذا التسجيل هو على النحو التالي: 
( 5الوكيل نفسه في سجل الوكلاء التجاريين  كما تشترط المادة )

لا يجوز لاي  والوسطاء التجاريين على أنه "من قانون الوكلاء 

 من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين. 3المادة  13
 من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين . 5المادة  14

mailto:info@hammourilaw.com


 

   

info@hammourilaw.com  +962 6 569 1112   الأردن، عمان، الشميساني، شارع الشريف ناصر بن 

 (، الطابق الثالث96جميل، مجمع الحق والعدل، عمارة )   

 

  الحموري ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية      

     ©2022 

 

6 

شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في 
المملكة الا اذا كان مسجلا ، حسب مقتضى الحال ، في سجل 

يتضح من الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين ". 

مارس تُ الوكالة التجارية يجب أن  ممارسة اعمال النص السابق أن

فقط من قبل وكيل مسجل في سجل الوكلاء التجاريين، و أن اثر 

ممارسة الوكيل لاعمال الوكالة التجارية دونما أن يكون مسجلاً 

في سجل الوكلاء التجاريين هو عدم سماع الدعوى لأن طبيعة 

لة و أن أطراف عقد الوكا النص القانوني في "القانون" إلزامية

ً لمواد "  التجارية ليس لهم خيار سوى اداء التزاماتهم و فقا

وبالتالي فان الاثر المترتب   القانون" لكونها متعلقة بالنظام العام،

هو رفض الدعوى وعدم إمكانية  على عدم تسجيل الوكيل ابتداءً 

مرتبط   سماعها من قبل المحكمة، لأن قبول الدعوى ابتداءً 

وص عليها في "القانون" ، وهي التسجيل باستيفاء الصفة المنص

 .15كوكيل تجاري

ان عدم التسجيل يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة لأن المحاكم 

الأردنية لن تسمع أي دعوى يقيمها الموكل أو الوكيل إذا لم يكن 

الوكيل التجاري مسجلاً حسب الأصول في سجل الوكلاء 

أن الوكيل المعين  التجاريين، وعليه؛ ينبغي على الموكل التأكد من

 هو مسجل حسب الأصول لممارسة أعمال الوكالة التجارية.

 

 رابعاً: تسجيل الوكالة التجارية إجراء إلزامي

 

 عقد الوكالة غير المسجل هو عقد ساري المفعول .أ

 

كما ذكر أعلاه، فان على الوكيل التجاري تسجيل نفسه/نفسها، 

حيث تعبر هذه الخطوة خطوة إلزامية. كما تتمثل الخطوة 

الإلزامية التالية في تسجيل الوكالة التجارية التي أبرمها الوكيل 

/ أ( من "القانون" على  10التجاري المسجل ، حيث تنص المادة )

الة غير مسجلة وفق احكام هذا لا يتمتع أي من طرفي وكأنه " 
القانون باي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري ، الا 
انه يجوز للغير اقامة الدعوى استنادا الى وكالة غير مسجلة اذا 

". يتضح من هذه المادة أن 16ثبت وجودها من ناحية واقعية

تسجيل الوكالة التجارية هي خطوة إلزامية ، الا ان عدم تسجيل 

                                                      
 .4667/2014قرار محكم التمييز رقم  15
 ن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.أ م/10المادة  16
 .4667/2014قرار محكم التمييز رقم  17

هذه الوكالة لا يبُطل الوكالة، بل إن أثر عدم تسجيل الوكالة 

التجارية هو حرمان الشخص من المزايا الممنوحة من قبل 

 4667/2014"القانون". وقد أوضح قرار محكمة التمييز رقم 

لى النحو التالي: "لا يتمتع أي من أطراف وكالة غير هذا الأمر ع

مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايا يمنحها القانون للموكل 

أو للوكيل التجاري"،بمعنى أن الوكيل بعد ان يتم الانتهاء من 

تسجيله / تسجيلها في سجل الوكلاء التجاريين ، يجب عليه أيضًا 

سجل الوكالات التجارية وفقًا  تسجيل كل وكالة قام بإبرامها في

 ".17( من "القانون2أ//6لأحكام المادة )

 

التبعات القانونية لإنهاء عقد الوكالة المسجل وغير  -ب

 المسجل

 

لا يؤدي عدم تسجيل الوكالة التجارية إلى بطلان الوكالة 

المذكورة، و لكن وبهذا الاسلوب،  سيحُرم الطرفان من المزايا 

الوكيل التجاري والموكل بموجب قانون التي يتمتع بها كل من 

الوكلاء والوسطاء التجاريين. حيث تعمل هذه المزايا على توسيع 

نطاق التعويض عن الضرر ليشمل كلاً من الضرر الفعلي و 

بحيث تجعل الوكيل  "القانون"( من 14الربح الفائت وفقًا للمادة )

 جديراً بان يحصل على تعويض يمثل الضرر الفعلي والربح

الفائت في حالة إنهاء الموكل لعقد الوكالة التجارية التي لم تنته 

وذلك  18بعد ودون أي مسوغ قانوني أو خطأ قد ارتكبه الوكيل

( من هذا "القانون" والتي تلُزم يموجبها 15وفقًا لذلك للمادة ) 

الموكل والوكيل التجاري الجديد مجتمعين ومنفردين بشراء سلع 

كانت مدرجة في الوكالة التجارية والقيام  الوكيل السابق  والتي

بذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي أيهما أقل. كما و يلُزم 

الاطراف بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة نفسه 

، كما و أن 19والذي كان الوكيل السابق ملتزمًا بها إتجاه الغير

أي نزاع ينشأ عن عقد  المحاكم الأردنية هي المختصة لتسوية

. و عليه فإن الوكالة 20/ أ( 16الوكالة التجارية و ذلك وفقًا للمادة ) 

التجارية غير المسجلة هي وكالة صالحة تنتج آثارها القانونية ، 

الا ان الأطراف فيها لا يتمتعون بالمزايا المذكورة أعلاه و 

، فإن الممنوحة بموجب "القانون". واستناداً على ما سبق ذكره

 من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين. 14المادة  18
 من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين. 15المادة  19
 أ من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين./16المادة  20
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هذا لا يمنع من تطبيق الأحكام العامة للقانون المدني على 

المنازعات الناشئة عن وكالة تجارية غير مسجلة وهذا يعني أنه 

( من القانون المدني في حال نشوء نزاع 363سيتم تطبيق المادة )

من وكالة تجارية غير مسجلة  مع الأخذ في الاعتبار أن التعويض 

الإخلال بالالتزام التعاقدي سيقتصرعلى عن الضرر الناتج عن 

 .21حدود الضرر الفعلي  ولا يشمل الربح الفائت

 

التصديق  المطلوب للوكالة التجارية  قبل تسجيلها   -ت

 حسب الأصول

 

تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين  ( من8تبين المادة )

، اجراءات التصديق التي يجب ان يتم 2004وتعديلاته لعام 

من أجل اتمام عملية تسجيل الوكالة التجارية حسب إتباعها 

 -الأصول ، وهي كالتالي: 

"يشترط للموافقة على تسجيل الوكالة التجارية ان تكون مصدقة 
 : على النحو التالي

 . أ . من كاتب العدل او من غرف التجارة في بلد الموكل
مقامها ب. من السفارة الاردنية في بلد الموكل او اية جهة تقوم 

 . لغايات التصديق على الوثائق والمستندات
 . ج. من وزارة الخارجية في المملكة الاردنية الهاشمية

 " .22د. من وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية
 

بإيجاز ، يعتبر تسجيل الوكالة التجارية إجراءً إلزاميًا وفقًا لأحكام 

تبر عقد الوكالة التجارية "القانون" ، إلا أنه وبالرغم من ذلك، يع

غير مسجل هو عقد ساري المفعول، لكنه سيخضع لأحكام القانون 

المدني الأردني عوضا عن أحكام القانون قانون الوكلاء 

والوسطاء التجاريين. بالرغم من كون قانون الوكلاء والوسطاء 

التجاريين يمنح مزايا مختلفة تشمل الضرر الفعلي بالإضافة إلى 

فائت، في حين ان القانون المدني يمنح الضرر الفعلي فقط الربح ال

 دون الربح الفائت. 

 

خامساً: عقوبات عدم التسجيل كوكيل تجاري وعدم تسجيل 

 الوكالة التجارية

 

                                                      
 الاردني.من القانون المدني  363المادة  21
 من تعليمات الوكلاء و الوسطاء التجاريين  8المادة  22

( من "القانون"، العقوبات التي سيتم 2/3/ أ /  18حددت المادة )

توقيعها في حالة عدم التسجيل كوكيل تجاري وفي حالة عدم 

 -تسجيل أي وكالة تجارية وهي على النحو التالي: 

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في  -أ

أي مكان آخر في القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 

خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار ، كل 

 من:

ادعى بالمراسلات او المطبوعات المتعلقة باعماله  .2

ن باي وسيلة كانت انه وكيل تجاري او التجارية او اعل

 . وسيط تجاري دون ان يكون مسجلا

. تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقا لاحكام هذا 3

 " .23"القانون

 سادساً: الوكالات التجارية المحظورة

( من "القانون" 12تدخل المشرع الأردني من خلال المادة )

الأردنيين والتي حظرت على كل من الأردنيين وغير 

او بيع  مزاولة أعمال الوكالة التجارية المتعلقة باستيراد

الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او 

الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية 

.  ، بما في ذلك صيانة هذه الاسلحة وقطعها والتامين عليها
ء بناء على تنسيب من جهة كما يجوز لمجلس الوزرا

مختصة منع ممارسة الوكالة التجارية في أي من العقود 

المتعلقة باستيراد اللوازم والأجهزة والمعدات والآلات وقطع 

غيارها للقوات المسلحة الأردنية والجهات الأمنية الأخرى. 

حيث ان هذا الحظر يشمل صيانة أو تأمين هذه المواد، وأية 

تقديمها للقوات المسلحة الأردنية خدمات أخرى يمكن 

 .24والجهات الأمنية الأخرى

( من 12تجدر الاشارة الى انه وفي حالة مخالفة المادة )

"القانون"، فان "القانون" نفسه سيفرض عقوبات على 

/ ب( من "القانون" والتي  18المخالفين ، وفقاً لنص المادة )

 من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين.  2/3أ//18المادة  23
 من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين.  12المادة  24
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ن ستة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنصت على ما يلي: " 
اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف 
دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او باحدى 

من هذا  12هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 
القانون مع تضمينه مقدار العمولات التي تقاضاها او 
الارباح التي حصل عليها او تم التعهد له بها او وعد 

الحصول عليها اذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة ب
 "25اذا كانت غير معروفة

سابعا: المحكمة المختصة والتحكيم ومدة التقادم لتسجيل 

 دعوى

 المحكمة المختصة -أ

/ أ( من "القانون" على أن الاختصاص  16تنص المادة )

القضائي هو للمحاكم الأردنية في المنازعات المتعلقة 

التجارية، حيث أن القانون الواجب التطبيق هو  بالوكالات

. الا انه وبالاطلاع على القرار الصادر 26القانون الأردني

 4209/2002عن محكمة التمييز الاردنية والتي تحمل رقم 

، فقد رأت محكمة التمييز على أن اختصاص المحاكم 

ً في اي من الحالات التي اتفق فيها  الأردنية ليس حصريا

 .27الوكالة التجارية على خلاف ذلك أطراف عقد

 اللجوء إلى التحكيم في منازعات الوكالة التجارية -ب

اننا نبين لكم انه وبالاطلاع على القرار الصادر عن محكمة 

والذي يحمل رقم  14/06/2022التمييز بتاريخ 

، والتي قضت فيه محكمة التمييز الأردنية أنه  916/2022

، 1958ن اتفاقية نيويورك لعام ( م2بما أن أحكام المادة )

توجب على الدول المتعاقدة الاعتراف بالاتفاقيات الخطية 

التي يتفق الاطراف فيها على أن احالة أية منازعات نشأت 

أو تنشأ بينهم للتحكيم والتي يكون لها أساس بعلاقات قانونية 

محددة تعاقدية أو غير تعاقدية، هذا يعني أنه في حالة إقامة 

                                                      
 ب من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين. /18المادة  25
 وسطاء التجاريين.أ من قانون الوكلاء و ال/16المادة  26
 .4209/2002قرار محكمة التمييز رقم  27

مام محاكم الدولة المتعاقدة فيما يتعلق باتفاقية تتضمن دعوى أ

بنداً للتحكيم، فإن المحكمة لن تنظر في الدعوى و ستحيل 

النزاع الى التحكيم، نظرًا لأن الاتفاقية الدولية لها الأولوية 

ً لذلك و في المثال  في النفاذ على القانون الوطني. وتبعا

فان أحكام المادة  المذكور أعلاه للحكم القضائي المذكور

( من "القانون" لن تطبق و التي تحيل أي نزاع ينشأ عن 16)

عقد وكالة تجارية إلى المحاكم الأردنية في القرار المذكور، 

و ذلك نظرًا لاتفاق طرفي الاتفاقية بان يقوم معهد التحكيم 

الألماني بتسوية أي نزاع قد ينشأ عن عقد الوكالة التجارية 

الاجراء صحيح و لا يشكل اي انتهاك حيث يعٌتبر هذا 

للقانون او للنظام العام في الاردن، السبب من وراء هذا 

القرار هو و أنه على الرغم من أن القانون الأردني يحظر 

على المحاكم الاجنبية سماع اي دعوى متلعقة بوكالة، الا إن 

هيئة التحكيم الأجنبية لا تعتبر محكمة أجنبية وبالتالي فهي 

مدرجة في الحظر. و عليه؛ فعندما يكون هناك اتفاق غير 

بين طرفي الوكالة على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم أجنبية 

، فهذا لا يعني أن هذا النزاع قد تم تقديمه إلى محكمة أجنبية، 

وبناءً على ذلك فإن تقديم نزاع الوكالة إلى التحكيم يعد إجراءً 

 . 28صحيحًا

 ت في عقد الوكالة التجاريةفترة تقادم المطالبا -ت

فيما يتعلق بفترة تقادم المطالبات في عقد الوكالة التجارية، فقد 

لا تسمع الدعوى  / ب( من "القانون" على أنه " 16نصت المادة )

في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور 

 ". 29ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان

وعليه؛ فانه ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة، فإنه يجب تسجيل 

الوكالة التجارية. وخلافًا لذلك ووفقًا لقرار محكمة التمييز رقم 

، والذي بموجب القانون الأردني لا يعُتبر ملزمًا  2930/2011

ً لنظام السوابق القضائية  و لكن  ً وفقا بالقدر الذي يعُتبر ملزما

ن عند النظر في قضايا مماثلة. إذ رأت محكمة يكون له وزن معي

/ ب( من القانون لا تنطبق على الوكالات  16التمييز أن المادة )

التجارية غير المسجلة فيما يتعلق بفترة التقادم، وهذا يعني أن 

 .916/2022قرار محكمة التمييز رقم  28
 ب من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين./16المادة  29

mailto:info@hammourilaw.com


 

   

info@hammourilaw.com  +962 6 569 1112   الأردن، عمان، الشميساني، شارع الشريف ناصر بن 

 (، الطابق الثالث96جميل، مجمع الحق والعدل، عمارة )   

 

  الحموري ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية      

     ©2022 

 

9 

/ ب( من القانون مشروط بتسجيل عقد الوكالة  16تطبيق المادة )

 .30التجارية

 لاصةثامناً: الخ

عقد وكالة تجارية لوكالة في الأردن ، يجب ان يتم  عند توقيع

مراعاة أحكام قانون الوكلاء التجاريين والوسطاء الأردنيين من 

  حيث تسجيل الوكيل في سجل الوكلاء

التجاريين كخطوة أولى ثم تسجيل الوكالة التجارية نفسها، لذا 

 يجب على الموكل التأكد من أن وكيله في الأردن مسجل في سجل 

 

الوكلاء التجاريين بالاضافة الى ذلك التأكد من أن وكيلهم 

 .المرتقب قد قام بتسجل الوكالة التجارية نفسها

تكمن أهمية التسجيل في الحقيقة، الى المحافظة على حقوق طرفي 

عقد الوكالة التجارية والمتمثلة بالموكل والوكيل، مع ملاحظة أن 

ر هذه الحماية القانونية قانون الوكلاء  والوسطاء التجاريين يوف

 فقط داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية. 

 

 

                                                      
 2930/2011قرار محكمة التمييز رقم  30
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 Bulmer يوتا بنتولا

 رئيسة القسم الدولي

yotta.b@hammourilaw.com 

 

 

 روزانا الحروب

 محامية متدربة

rozana.h@hammourilaw.com 

 

 محمد هندواي

 محامي

m.hindawi@hammourilaw.com 
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